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  الجزء الأول


  [المدخل]


  وجيزة الأحكام آية اللّه العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء" (قدس سره)" بسم اللّه الرحمن الرحيم


  الحمد لله على عظيم آلائه و الصلاة و السلام على خيرته من خلقه محمد و أوصيائه.


  و بعد:


  فإن من المعلوم أن أهم العلوم بعد المعرفة بالله جلَّ شأنه، معرفة الحلال و الحرام و هو الفقه، و أهمه العبادات، و أهمها الصلاة، لأنها عمود الدين و معراج المتّقين، و التهاون بها على حد الكفر بالله ربِّ العالمين، و أهم ما في الصلاة الطهارة، و أهم مباحثها المياه.
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  [الطهارة]


  في أحكام المياه


  (الماء) نوعان:


  1- مطلق.


  2- و مضاف.


  و المضاف: هو المعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجاً يخرجه عن الإطلاق و هو طاهر بذاته إن كان من طاهر، و قليله و كثيره سواء في أنه نجس بملاقاة النجاسة و لا يطهر إلَّا باستهلاكه بالمطلق الكثير أو ما بحكمه، و انقلابه مطلقاً و لا يرفع حدثاً و لا خبثاً إلَّا بانقلابه.


  و المطلق: أما ذو مادة أو لا، و المادة أما من السماء فهو ماء المطر حال نزوله و اتصاله بما ينزل عليه، أو من الأرض فإن جرى عليها أو فيها فهو الجاري، و إلَّا فإن سارى سطحها أو قاربه فهو العيون، و يلحق به النزّ و الثمد و إن انخفض عنها فهو البئر و جميع ماله مادة قليلًا كان أو كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلَّا إذا غيرت النجاسة من لونه أو طعمه أو ريحه و لو بغير أوصافها ما لم يكن بأوصاف المتنجس و لا عبرة بتغيّره بغير تلك الأوصاف كالخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و المدار على الحسي لا التقديري، و يطهّر بزوال التغيير مطلقاً. و ما ليس له مادة إن بلغ مكسّر مساحته في الطول و العرض و العمق ثلاثة و أربعين شبراً إلَّا ثمناً، أو وزنه مائتين و اثنين و تسعين حقة و نصف اسلامبول فهو الكر، و حكمه كالجاري في جميع ما ذكر إلَّا أنه لا يطهّر لو تنجّس إلَّا باتصاله بالكثير و زوال التغيّر و ما عدا ما ذكرنا هو القليل و ينجس بالملاقاة على الأحوط إلَّا العالي الملاقي أسفله للنجاسة أو أعلاه كالشاذروان، و يطهر باتّصاله بالكثير، و يستحب نزح المقادير المنصوصة لوقوع الأشياء المخصوصة في البئر، و القنوات من الجاري إن كانت لها مادة لا تنجس إلَّا بالتغيير، و تطهر بزواله و حياض الحمّام الصغار إن لم تبلغ الكر و لم تتصل بالكبار تنجس بالملاقاة، و غسالة الحمام طاهرة ما لم يعلم نجاستها و الأحوط الاجتناب.


  و أسئار الحيوانات كلها طاهرة إلَّا الكلب و الكافر و الخنزير، و يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه إلَّا المؤمن الغير المتّهم، و المستعمل في رفع الحدث بقسميه طاهر إن لم يلاقِ عين النجاسة، و المستعمل في رفع الخبث مع ملاقاة العين نجس عدا ماء الاستنجاء مطلقاً ما لم يتغيّر و يتجاوز المحل المعتاد و لم تصبه نجاسة أخرى و الأحوط في مطلق المستعمل في رفع الحدث عدم استعماله في التطهير مطلقاً، و لا يجوز استعمال النجس في الطهارة و لا في الأكل و الشرب.
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  النجاسات


  و هي عشرة:


  (1) و (2) البول و الغائط من غير مأكول اللحم من ذي السائلة يعني ما له عروق تشخب دماً عند القطع.


  (3) المني من ذي النفس مطلقاً.


  (4) الميتة.


  (5) الدم.


  (6) و (7) الكلب و الخنزير البريان.


  (8) الكافر.


  (9) الخمر، و كل مسكر مائع بالأصالة.


  (10) الفقاع و إن لم يسكر.


  و الأحوط الاجتناب عن عرق الجنب من حرام و عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال.


  و تثبت نجاسة الأشياء بالعلم و بالبينة و خبر العدل على الأقوى، و قول ذي اليد و إن لم يكن عدلًا بل و إن كان أجيراً و مستعيراً و نحوهما بل و غاصباً، و لا تسري النجاسة إلَّا مع الرطوبة المسرية، و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و عن المساجد و مسجد الجبهة و إن لم تكن ملوثة، أما المحمول الغير الملوث فلا، و يعفى في الصلاة عمّا نقص من الدم عن قدر الدرهم المقدّر بعقد الإبهام الأعلى من غير الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و عن دم القروح و الجروح قبل برئها، و عن نجاسته ما لا تتم به الصلاة ملبوساً أو محمولًا كالتكة و الجورب و نحوهما.
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  المطهرات


  و فيها أمور:


  1- الماء: و هو أعظمها، و يُطهِّر حتى ما كان من جنسه، و لكن مع زوال العين و إن لم يزل الأثر و لا الأوصاف و تكفي المرة في مطلق النجاسات و المتنجسات، و الأحوط في البول المرّتان مع العصر بينهما في الثياب و نحوها، و في الأواني الثلاث إلَّا في ولوغ الكلب فيتعين الثلاث مع التعفير بالتراب و السبع في الخنزير بعده، و يستحب الثلاث فما فوق إلى السبع في الخمر و الفأرة بل الثلاث في مطلق النجاسة.


  و يسقط التعدد و العصر فيما يعصر إذا غسل في الكثير و يبقى التعفير، و تطهر الأواني الكبار و ما أشبهها من الحياض بإدارة الماء في أطرافها و إخراجه و لو بآلة طاهرة مرتين أو ثلاث و لا تطهر أرض المسجد إلَّا بالكثير أو قلبها و تطهيرها و أعادتها.


  2- الأرض الجافة: و تُطهِّر باطن النعل الذي يتصل بها و أسفل القدم بالمشي عليها و زوال العين و مع عدمها فالمسح كافٍ.


  3- الشمس: تطهّر ما تجففه من الحصر و البواري، و ما لا ينقل عادة كالأرض و الجدران و الأخشاب و الأبواب و نحو ذلك حتى مثل الزرع و الفواكه و الأشجار و نحوها، و يكفي جفاف الباطن مع الإشراق على الظاهر و لا بد من زوال العين.


  4- الاستحالة: كالخشب يصير رماداً أو دخاناً أو بخاراً، و العذرة دوداً أو تراباً، و المني انساناً و هكذا.


  5- الانقلاب: كالخمر خلًا.
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  6- الاستهلاك: كنقطة بول في الكثير.


  7- الانتقال: كالدم النجس يمصه البق أو البرغوث و نحوهما.


  8- الإسلام: و يطهر بدن الكافر و رطوباته.


  9- زوال عين النجاسة: عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان و عنه مع احتمال التطهير.


  10- خروج الدم المعتاد من الذبيحة: مطهّر للمتخلف منها.


  11- انفصال الغسالة: مطهّر للمتخلف منها في الثوب و غيره.


  12- الاستبراء: بعد البول و المني مطهّر للبلل المشتبه.


  13- استبراء الحيوان الجلال المتغذي بالنجس: حتى ينبت له منه لحم فيطهّر لتغذيته بالطاهر فقط أربعين يوماً في الإبل، و عشرين في البقر، و عشرة في الشاة، و خمسة في الطير و الدجاجة.


  14- احجار: الاستنجاء و كل قالع للنجاسة.


  15- غبة المسلم و من بحكمه: كطفله المميز مع احتمال التطهير و علمه بالنجاسة أو استعماله في مشروط بالطهارة.


  16- التبعيّة: كأطفال الكفار في أسر المسلم، و أواني الخمر إذا أنقلب خلًا، و لوحة الميت و ثيابه و غاسله و ثيابه، و أطراف البئر و النازح على القول بالنجاسة.


  و الحق أن العصير العنبي لا ينجس بالغليان بل يحرم و تزول حرمته بذهاب ثلثيه و نجاسته عند من يقول بها و تطهر أوانيه و آلاته و كلّما كان فيه بالتبع، أما الزبيب و الكشمش و التمر فلا ينجس شي‌ء منها و لا من عصيرها بالغليان و الطبخ في الأمراق و غيرها.


  و يلزم في تحقق الغسل بغير الكثير انفصال الغسالة بنفسها أو بالعصر و ما يتخلف منها بعده طاهر.
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  أحكام الأواني


  يحرم استعمال الأواني المغصوبة مع العلم بغصبيتها، و كذا يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة بأي انحاء الاستعمال و لو توضأ منها أو من المغصوب فالأحوط الإعادة و لو غمس أعضائه فيها للغسل أو الوضوء بطلا و أعاد، و كذا يحرم استعمال جلود الميتة و ما يتخذ منها من الأواني و غيرها، و الجلود المأخوذة من سوق المسلمين أو يد المسلم يبنى على طهارتها إلَّا مع العلم بعدم تذكيتها و المشكوك من اللحوم و الشحوم و الجلود و لا امارة يبنى على نجاسته و الوضوء بجلود الميتة و لو مع الدبغ باطل، و يكره استعمال المفضض و يعزل فمه عن موضع الفضة على الأحوط، و أواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها.
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  الوضوء و مقدماته و أحكامه


  فإذا عرفت المياه و الطاهر منها من النجس و أردت الوضوء، استحب لكَ:


  أولًا: طلب الخلوة، و يجب فيها ستر العورة عن الناظر المحترم كوجوبه في غيرها عدا الزوجة و ما بحكمها، و يحرم استقبال القبلة و استدبارها بالعورة بل بمقاديم البدن على الأحوط، و يجب غسل موضع البول بالماء مرتين على الأحوط، و يتخيّر في موضع الغائط مع عدم التعدي بين الماء (و حدّه) أن تزول العين بل و الأثر على الأحوط و بين المسح بأجسام ثلاثة قالعة من أحجار أو خرق أو غيرها طاهرة متعددة و يحرم بالمحترمة و يكفي فيه زوال العين و مع التعدي لا يجزي غير الماء ثمّ يغسل يديه مستحباً مرة أو مرتين من الزندين و يسمى عندهما ثمّ بشرع في الوضوء و واجباته النية و هي قصد الإتيان بالأعمال الخاصة بداعي القربة إلى اللّه تعالى و لا يلزم فيه التلفظ و لا أخطار ذلك المعنى في أول العمل بل يكفي كونه مرتكزاً بذهنه بحيث متى التفت إليه وجده.


  ثانياً: غسل الوجه باليد من منتهى منابت شعر الرأس مما يلي الجبهة إلى طرف الذقن طولًا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً و كلّما دخل في الحد و لو من الزوائد يجب غسله. و المدار في الوجه و الإبهام و نحوه على مستوى الخلقة و نعني به من تكون يده مناسبة لوجهه و غيره يرجع إلى المتناسب في شكله لا إلى الوسط و المتعارف و إن خالفه في قطعه و قالبه.


  ثالثاً: غسل اليمنى من المرفق إلى رءوس الأصابع و اليسرى كذلك.


  رابعاً: مسح شي‌ء من مقدم الرأس مما يوازي الجبهة بشي‌ء من إحدى اليدين ببلة الوضوء.


  خامساً: مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الكفين و لا يجزى المسمى فيهما على الأصح، و لا يجب البحث عمّا تحت الشعر النابت على الأعضاء بل يكفي غسله أو مسحه عن البشرة.
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  شروط الوضوء:


  أن يكون بالماء المطلق الطاهر المباح و لو باعتقاده، و الترتيب على النحو المتقدم و لا ترتيب بين الرجلين و لكن الأحوط أن لا يقدم اليسرى، و الموالاة بمعنى وحدة العمل عرفاً فلا يضر الفصل القليل بين أعماله و لا عبرة بالجفاف و عدمه مع صدق الوحدة.


  و شروط صحة الوضوء: المباشرة مع القدرة، و عدم الضرر، سعة الوقت له و لتمام الصلاة، و يجب إزالة الحاجب عن البشرة عدا ما عرفت من الشعر، و البدأة في الغسل الأعلى فالأعلى و يبطل منكوساً.


  الشك في الوضوء و أفعاله


  من شك في شي‌ء من أفعاله وجوداً أو صحة فإن كان بعد الفراغ منه لا يعتني و إن كان في الأثناء أتى به و إن تجاوزه أتى به و بما بعده و من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما و شك في المتأخر تطهّر إلَّا إذا علم تاريخ الطهارة أو كان متطهراً قبل تصادم الحالين و يعلم من عادته التعاقب و من تيقن الطهارة و شك في الحدث أو تيقن فساد إحدى الطهارتين من دون حدث بينهما لا يعتني و إلَّا أعادهما مع الصلاة.


  و يحرم مسّ كتابة القرآن بلا وضوء أو شي‌ء من أسماء اللّه تعالى، و لا تصح الصلاة مطلقاً و لا الطواف الواجب بدونه كذلك.
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  الأغسال


  و الواجب منها ستة:


  1- الجنابة


  و تحصل بإنزال المني مطلقاً أو إدخال الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر من مرأة و غيرها من إنسان أو حيوان حي أو ميت بالغ أو غيره، فاعلًا أو مفعولًا، عاقلًا أو مجنوناً، أنزل أم لا.


  و كيفيته


  أن يغسل يديه مرتين أو ثلاثاً مستحباً، ثمّ ينوي و يغسل رأسه مع الرقبة بماءٍ مطلق طاهر مباح، ثمّ يغسل تمام بدنه و لا يجب الترتيب بين الأيمن و الأيسر على الأقوى، و تكفي ارتماسة واحدة في الماء، و يلزم إيصال الماء إلى البشرة مع الإمكان.


  و يشترط فيه جميع شرائط الوضوء عدا الموالاة، و الأحوط عدم النكس في الرأس، و يحرم على المجنب قبل الغسل مضافاً إلى حرمة المس و بطلان الصلاة، دخول المساجد إلَّا اجتيازاً عدا المسجدين، و قراءة العزائم على الأحوط، و يتأكد الاستبراء قبل الغسل و الوضوء و معه فالبلل المشتبه طاهر غير ناقض و إلَّا أعاد بعد غسله، و لو أحدث في أثناء الغسل بالأصغر أتم و توضأ و بالأكبر أعاد، و ليس مع غسل الجنابة وضوء، بل الأصح كفاية كل غسل عن الوضوء.


  2- الحيض


  و هو الدم الذي تراه المرأة بعد التسع و قبل الخمسين أو الستين في القرشية و ليس بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة مع فصل أقل الطهر بينه و بين مثله و هو عشرة أيام، فإذا رأت المرأة الدم و علمت أنه حيض تركت الصلاة و الصوم، و حرّم عليها ما يحرم على الجنب، و حرم على زوجها مقاربتها و طلاقها فإن انقطع قبل العشرة اغتسلت و توضأت و عادت إلى صلاتها و سائر أحكامها، و إن تجاوز جعلت عادتها حيضاً و ما عداه استحاضة، و تقضي ما فات من صلاتها و صومها في الزائد. و لا تقضي الحائض الصلاة و تقضي الصوم، و لو وطئها زوجها في الحيض كفّر وجوباً في أوّله بدينار، و في وسطه بنصف، و في آخره بربع.
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  3- الاستحاضة


  كل دم تراه المرأة من الموضع و ليس بحيض و لا عذرة أو جراحة و نحوها، فإن لوث القطنة فقط فهي صغرى تتوضأ لكل صلاة، و إن غمسها لم يسيل فوسطى تغتسل مع ذلك غسلًا واحداً للغداة، و إن سال اغتسلت مع ما سبق غسلين آخرين للظهرين تجمع بينهما و آخر للعشاءين كذلك، و لا يصح صومها و لا صلاتها بدون ذلك، و أما معه فلها أحكام الطاهرة، هذا على المشهور و هو الأحوط.


  4- النفاس


  و هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة ثمّ هو استحاضة، و يحرم عليها ما يحرم على الحائض، و كيفية هذه الأغسال الثلاثة كيفية غسل الجنابة.
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  5- غسل الأموات


  يجب كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة بحيث لو قام لكان مستقبلها، و يستحب تلقينه الشهادتين فإذا مات وجب تغسيله:


  أولًا: كغسل الجنابة بماء السدر.


  ثمّ ثانياً: بماء الكافور، و يكفي منهما المسمى و أكثره أن لا يخرج عن الاطلاق.


  ثمّ ثالثاً: بالماء القراح، أي الخالص فإن لم يوجد فالثلاثة به.


  ثمّ تكفينه بثلاثة أثواب مئزر و قميص و إزار، و إمساس مساجده بالكافور، ثمّ الصلاة عليه وجوباً إن كان قد بلغ الست و إلَّا فاستحباباً، و هي أن ينوي ثمّ يكبر خمسة تكبيرات بينها أربعة أدعية و أقل المجزي منها بعد الأولى (أشهد أن لا إله إلَّا اللّه و أن محمداً رسول اللّه) و بعد الثانية (اللهم صلِّ على محمد و آل محمد) و بعد الثالثة (اللهم أغفر للمؤمنين و المؤمنات) و بعد الرابعة (اللهم أغفر لهذا الميت) و يكبر الخامسة و ترفع الجنازة، ثمّ تدفن في الأرض و أقله قدر قامة، و يجوز الصلاة على القبر إلى يوم و ليلة.


  و صدر الميت له أحكام الميت، و غيره أن كان فيه عظم، و السقط لدون أربعة أشهر أيضاً يكفن بعد الغسل، و يدفن و إلَّا لف بخرقة و دفن.


  6- غسل المس


  من مسَّ ميتاً من الناس بعد برده و قبل غسله وجب عليه أن يغتسل، و حكمه حكم الحدث الأصغر فلا يصلي حتى يغتسل على الأحوط، و لكن يدخل المسجد و كذا يجب بمس قطعة فيها عظم من ميت أو حي على الأحوط، و من مسَّ ميتاً قبل غسله من إنسان أو غيره من ذي نفس سائلة برطوبة غسل يده، و الأحوط غسلها مطلقاً.


  و الأغسال تتداخل فمن كان عليه جنابة و مسَّ و حيض و جمعة يجزيه غسل واحدة بينة الجميع، و كذلك الوضوء.
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  التيمم


  من وجب عليه غسل أو وضوء و لا ماء عنده أو كان استعماله مضرّاً لمرض أو عطش أو كان الوقت ضيقاً عنه و عن تمام الصلاة في الوقت أو كان لا يحصل إلَّا بثمن يضرّ بحاله وجب عليه بعد الطلب و اليأس أن ينوي التيمم بدل الغسل أو الوضوء قربة إلى اللّه تعالى.


  و يضرب باطن كفيه معاً وجه الأرض الطاهرة سواء كانت تراباً أو رملًا أو حجراً أو أرض جصّ أو نورة، لا ما خرج عن اسم الأرض كالملح و القير و نحوها من المعادن، و يشترط اباحة الأرض و لو باعتقاده، ثمّ يمسح جبينه من قصاص شعر الناصية إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب عرضاً، و من عظم الجبين إلى مثله طولًا بهما معاً ثمّ يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثمّ ظهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى رءوس الأصابع و الأولى أن يضرب ثانياً لمسح الكفين، و الأعلى أن يجعلها ثلاثة للجبين واحدة لليمنى ثمّ لليسرى، و لا يلزم العلوق و يستحب نفضهما معه، و يستبيح المتيمم كلما يستبيحه المتطهر بالماء و ينقضه كلّما ينقض الطهارة و يزيد التمكن من استعمال الماء فإن كان قبل الصلاة أو قبل الركوع الأول توضأ و إلَّا مضى، و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم الصحيح، و لا يجوز قبل الوقت إلَّا لغاية راجحة و الأحوط إعادته بعد الوقت و يجوز البدار لذوي الأعذار إلَّا مع رجاء الزوال فلو زال في الوقت أعاد، و لا ينتقض بدل الغسل بالأصغر بل يتيمم بدل الوضوء و لو لم يجد سوى الوحل جففه إن أمكن و إلَّا تيمم به.
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  الصلاة


  و الواجب منها اثنتا عشر نوعاً أهمها اليومية، و شروط صحتها ثمانية:


  1- الإسلام.


  2- البلوغ أو التمييز.


  3- الطهارة من الحدث و من الخبث في ثيابه و بدنه و موضع سجدته.


  4- ستر العورة مطلقاً، و هي القبل و الدبر في الرجل و تمام البدن حتى الشعر في المرأة عدا الوجه و الكفين و القدمين.


  5- و يعتبر في الساتر أن لا يكون نجساً و لا مغصوباً و لا من شعرا أو صوف أو وبر أو جلد غير مأكول اللحم و غير الذهب و الحرير للرجل و المشكوك و المحمول منها غير مانع على الأقوى و إن كان الأحوط في المغصوب المتحرك بحركته الإعادة، و المحمول من أجزاء ما لا يؤكل لا يقدح و إن كان الأحوط الاجتناب، و لا بأس بافتراش الحرير و الالتحاف به و لا يلبس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة منه.


  6- الوقت و هو أربعة أقسام: مختص، و مشترك، و إجزاء، و فضيلة، فمن أول الزوال إلى مقدار أداء أربع ركعات كلٍّ بحسب حاله الوقت المختص للظهر و هو وقت الفضيلة أيضاً إلى صيرورة ظل الشاخص مثله ثمّ يشترك بعد المختص بينها و بين العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع فتختص بالعصر و فضيلتها من بعد المثل إلى المثلين، فلو وقعت العصر في المشترك قبل الظهر سهواً صحّت و أتى بالظهر بعدها دون ما لو وقعت في المختص و وقت الإجزاء للظهر ما لو وقعت قبل الزوال باعتقاد الوقت بعد الاجتهاد و وقع جزء و لو تسليمها في الوقت و للعصر مقدار ركعة من آخرها و الباقي في خارجه، و من أول الغروب أعني ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط إلى مقدار أداء ثلاث ركعات مختص بالمغرب و إلى ذهاب الشفق فضيلتها، ثمّ بعد المختص مشترك بينها و بين العشاء إلى نصف الليل فتختص من آخره بمقدار اداتها و الأقوى امتداده لذوي الأعذار من نوم أو سفر أو مرض إلى الفجر ثمّ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة وقت فضيلة الصبح ثمّ يمتد وقت اجزائها إلى طلوع الشمس بل إلى ما بعدها بقدر ركعة، و المراد بالاختصاص هناك عدم وقوع الشريكة فيه لا عدم وقوع صلاة فيه، و تصلّي النوافل في كل وقت ما لم تزاحم الفريضة.


  7- القبلة و هي الكعبة للقريب و الجبهة للبعيد و تجوز النافلة ماشياً و راكباً و إن لم يكن إليها و لو اشتبهت الجهات صلّى حتى يحصل العلم باستقبالها.


  8- اباحة مكان المصلي فلو صلّى في المغصوب عالماً أعاد.
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  أفعالها و تسمى بالمقارنات


  و هي إحدى عشر:


  1- القيام.


  2- النية و هي كما عرفت الداعي لا الأخطار و لا اللفظ و يلزم فيها تعيين إنها ظهر أو عصر و أداء أو قضاء و يومية أو غيرها و لا يلزم تعيين إنها جماعة أو فرادى و قصر أو تمام و إذا كانت نيابة يعين المنوب عنه.


  3- تكبيرة الإحرام و صورتها اللّه أكبر و لا يجزي غيرها عنها.


  4- قراءة الحمد و سورة تامة على الأحوط في الأوليين و الصبح و لا تلزم السورة في النافلة و يتخيّر في ما عداهما بين الحمد فقط و بين التسبيحات الأربع: (سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله إلَّا اللّه و اللّه أكبر) مرة، و الأفضل الثلاث و هي أفضل من الحمد، و يتعين للرجل الجهر في الصبح و أولتي العشاءين و الاخفات فيما عداها و يستحب الجهر في البسملة مطلقاً و يتخير في النوافل و الأفضل في نوافل الليل الجهر و نوافل النهار الاخفات.


  5- الركوع و هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه و يجب فيه تسبيحة كبرى (سبحان ربي العظيم و بحمده) أو ثلاث صغرى.


  6- السجود: و هو وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول أو الملبوس أو القرطاس، و يجب فيه أيضاً تسبيحة كبرى (سبحان ربي الأعلى و بحمده) أو ثلاثاً صغرى، و الجلوس بينهما و بعدهما مطمئناً.


  و السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و إبهامي القدمين.


  7- التشهد مرة بعد الركعة الثانية في الثنائية و أخرى في آخر الصلاة فيما عداها و الواجب منه (أشهد أن لا إله إلَّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد).


  8- التسليم و الواجب واحدة من (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته)، فإذا قال الأولى أستحب الثانية، و إن قال الثانية سقطت الأولى و أما (السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته) فهو مستحب و لا يجزي عن الواجب و التسليم جزء من الصلاة على الأصح فلو قارنه الحدث أو نحوه بطلت.


  9- الطمأنينة في جميع أحوال الصلاة.


  10- الترتيب على النحو المتقدم.


  11- الموالاة و عدم الفصل الطويل بين أفعالها.


  و مستحبات الصلاة قبلها و بعدها أو في أثنائها كثيرة و أهمها الأذان، و الإقامة، و الأحوط عدم ترك الإقامة في السعة، لا سيّما للرجال و القنوت في اثنائها بعد قراءة الثانية و الأحوط أيضاً عدم تركه، و التعقيب بعدها و أفضله تسبيح الصديقة الزهراء (سلام اللّه عليها).
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  قواطع الصلاة و مبطلاتها


  1- الحدث، أي ما يوجب الغسل أو الوضوء يبطلها عمداً أو سهواً أو جهلًا اختياراً أو اضطراراً.


  2- التكفير: و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى يبطلها عمداً أو اختياراً.


  3- الانحراف عن القبلة بكل البدن إلى اليمين أو الشمال أو انحراف الوجه إلى وراء، أما انحرافه إليهما فمكروه و الاستدبار بالوجه فضلًا عن البدن مبطل مطلقاً.


  4- الكلام عمداً ما لم يكن ذكراً أو دعاء بحرفين و لو مهملين أو واحد ذي معنى.


  5- القهقهة عمداً، أما التبسم فمكروه.


  6- البكاء بصوت على شي‌ء من أمور الدنيا، أما لو بكى تضرعاً إلى اللّه تعالى ليشفي مريضه، أو يقضي حاجته لم يقدح و إن كان الأحوط الاجتناب أيضاً، أما البكاء فيها خشية اللّه فهو روحها و جوهرها.


  7- كل ماحٍ لصورتها و إن لم يكن فعلًا كثيراً كالوثبة الفاحشة و شرب الدخان و النظر في كتاب و نحو ذلك.


  8- الأكل و الشرب عمداً و إن لم يكن فعلًا كثيراً و لم يمح صورتها، أما لو بلغ ما في فمه من الطعام المتخلف أو ذوب النبات و الثلج في فمه و نزوله تدريجياً فلا يقدح، و الأحوط الاجتناب.


  9- (آمين) آخر الحمد عمداً، اختياراً على الأحوط.


  10- الشكوك المبطلة كما سيأتي.


  11- الزيادة العمدية مطلقاً أو زيادة الأركان مطلقاً.


  12- النقيصة كذلك.


  16‌


  الخلل


  من زاد جزءاً في صلاته، ركناً كان أو غيره بنية الجزئية لا بنيّة الذكر أو الدعاء عمداً بطلت صلاته و النقيصة عمداً كذلك، و من زاد سهواً فإن كان ركناً بطلت كركوعين في ركعة واحدة أو سجودين أي أربع سجدات إلَّا في الجماعة فيما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام حيث يلزمه العود و لا شي‌ء عليه، و إن لم يكن ركناً مضت صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو، و من نقص سهواً فإن كان ركناً أتى به أن ذكره قبل الدخول في ركن آخر و إلَّا بطلت فلو نسي الركوع و ذكر قبل السجدة الثانية عاد و أتى به ثمّ بالسجدتين ثمّ بسجدتي السهو بعد الصلاة و إلّا أستأنف صلاته و إن لم يكن ركناً أتى به و بما بعده ما لم يدخل في ركن و إلَّا مضت صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو و لا يقضي من الأجزاء المنسية الواجبة سوى التشهد و أجزاءه و السجدة الواحدة.
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  الشكوك في الصلاة


  و لا تكاد تنضبط صورها الممكنة عقلًا، و لكن يمكن حصر عام البلوى منها في ثلاثة أنواع:


  الأول: ما لا يعتد به و لا يحتاج إلى علاج.


  الثاني: ما يعتد به فيبطل و ليس له علاج.


  الثالث: ما لا يبطل و لكن يحتاج إلى علاج، و لكل منها خمس صور:


  أما صور الأول:


  1- الشك بعد خروج الوقت في أصل فعلها أو في شي‌ء من أفعالها أو شرائطها.


  2- الشك في فعل أو قول ركن أو غيره بعد تجاوز محله و الدخول في غيره واجباً كان الغير أو مستحباً فعلًا أو مقدمة فعل حتى الهوى إلى الركوع أو السجود على الأقوى.


  3- الشك بعد الفراغ أي بعد السلام الواجب.


  4- شك كثير الشك و هو من تعاقبت عليه في صلاة واحدة أو ثلاث، ثلاثة شكوك فإنه يصير بعدها كثير الشك فلا يلتفت إلى شكه و لو كان في صلاة أخرى ما لم تمض عليه ثلاث صلوات سالمة و هكذا.


  5- الشك مع قيام إمارة شرعية على الصحة و إن لم تفد الظن خاصة في باب الصلاة كشك الإمام مع حفظ المأموم و العكس، أو عامة كالبينة و نحوها.
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  و أما صور النوع الثاني:


  1- الشك في ما عدا الرباعية، ثلاثية كالمغرب أو ثنائية واجبة كالصبح و الجمعة و العيدين و الآيات و الطواف و اليومية المقصورة عدا صلاة الاحتياط. نعم، المقصورة في مواضع التخيير يمكن القول بجريان الشكوك الصحيحة في بعض صورها و إن كان الأحوط الإعادة.


  2- الشك في الأولين من الرباعية مطلقاً حتى في الأخيرتين منها فلا يختص شكها المبطل بالشك قبل إكمال السجدتين من الثانية.


  3- الشك المقرون بالعلم الاجمالي بين الزيادة و النقيصة كالشك بين الثلاث و الخمس بعد الجلوس من السجدتين، أما حال القيام فيمكن تصحيحه.


  4- الشك المنتهي إلى العلم التفصيلي بالبطلان كالمردد بين الزائد على الأربع مثل ما لو شك إنها خمس أو ست و هو جالس أيضاً و هكذا.


  5- لو شك في عدد غير محصور، يعني لم يدرِ كم صلى فالشك في هذه الصور مبطل للصلاة موجب للاستئناف، و لكن بعد استقراره لا بمجرد خطوره، كما أنه أي- الخطور- في الصور السابقة لا يلتفت له و يبنى على الصحة و فراغ الذمة.


  و أما صور النوع الثالث:


  1- الشك بين الاثنين و الثلاث حال الجلوس، فإذا استقر شكه بنى على الثلاث و أتمَّ و أحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.


  2- الشك بين الثلاث و الأربع حال القيام أو الجلوس بنى على الأربع و أتم و أحتاط كما سبق.


  3- الشك بين الاثنين و الأربع حال الجلوس بنى على الأربع و أحتاط بركعتين من قيام.


  4- الشك بين الاثنين بعد إكمال السجدتين و بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و أحتاط بركعتين قائماً و ركعتين جالساً.


  5- بين الأربع و الخمس فإن كان في القيام قبل الركوع هدم و عاد إلى الشك بين الثلاث و الأربع فيبنى على الأربع و يتم عمله و إن كان بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع أيضاً و أتمَّ و سجد سجدتي السهو و إن كان بعد الركوع قبل السجود فالأقوى البطلان، و هي داخلة في الصور السابقة.
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  سجدتا السهو


  مع إنها تجب لكل زيادة و نقيصة، تجب أيضاً في خمسة موارد منصوصة:


  1- في التكلم سهواً.


  2- في السلام في غير محله يعني إحدى الصيغتين مع إتمامها و لا تجب في المستحب.


  3- التشهد المنسي أو أبعاضه و السجدة الواحدة.


  4- في الشك بين الأربع و الخمس كما مرَّ.


  5- القيام في موضع القعود أو العكس و كيفيتها ينوي و يكبر ثمّ يسجد و يقول مطمئناً (بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد) ثمّ يرفع رأسه و يطمئن و يسجد ثانياً ثمّ يجلس و يقول (أشهد أن لا إله إلَّا اللّه و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد) و يسلم بإحدى الصيغتين.
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  الظن


  في جميع موارد الشك يلزم التروي بما لا تفوت به الموالاة فإن استقر شكه عمل بالأحكام المتقدمة و إن حصل له القطع بأحد الطرفين عمل عليه و إذا شكَّ في الأوليين من الرباعية يعيد حتى لو حصل له الظن بأحد الطرفين لأن الظاهر حجيته في الأخيرتين فقط، و الأحوط الإتمام و الإعادة في الأوليين مع حصول الظن بأحد الطرفين و لا يلتفت إذا شكَّ في فعل انتقل عنه و إلَّا أتي به حيث لا يظن بإتيانه و إلَّا اكتفى به على الأقوى.


  كيفية صلاة الاحتياط هي النية و تكبيرة الإحرام و الفاتحة فقط إخفاتاً و الركوع و السجود و التشهد و التسليم، و إذا شكَّ فيها يبنى على المصحح.


  أما الشك في إعداد النوافل فيتخير فيه بين البناء على الأقل و الأكثر، و أما السهو فيها فلا حكم له بل يمضي و إن كان الأولى في نسيان السجدة أو التشهد قضائها أيضاً، أما الاجزاء و الشرائط و الموانع فهي في النافلة و الفريضة سواء عدا السورة فإنها ليست بجزء في النافلة.
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  صلاة الجماعة


  و الأفضل لكَ أن تؤدي فريضتك جماعة فإن صلاة الجماعة إذا كانوا عشرة تعدل اثنين و سبعين ألفاً و ثمانمائة من صلاة الفرد، و ما من عاقل مؤمن يصبر على فوت هذا الربح العظيم فتطلب اماماً تعرف عدالته أو تشهد لك به البينة، و العدالة ملكته اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر، و الترفّع عن منافيات المروءة، و يكفي في الكشف عنها حسن الظاهر مع المعاشرة مدة يعتد بها فتنوي الاقتداء به و تتابعه في جميع الأفعال بل و الأقوال فلا تتقدمه بفعل و لا قول لا سيّما التسليم على الأحوط، و تترك قراءة الحمد و السورة خلفه مع سماع قراءته أو الهمهمة، و يستحب له أن يسمع من خلفه كلّما يقرأ مما يجوز الجهر فيه و مع عدم السماع يجوز للمأموم القراءة و لا يجهر.


  و الصلاة خلف الفقيه العادل أفضل من الصلاة خلف غيره بأضعاف مضاعفة، و لا تجب الجماعة إلَّا في صلاة الجمعة و العيدين مع اجتماع باقي الشرائط التي أهمها ظهور الامام و حضوره أو نائبه الخاص، أما مع غيبته فالحق عدم وجوبها لا تعييناً و لا تخييراً.


  نعم، تستحب كما تستحب العيدان بخمس قنوتات في الأولى قبل الركوع و أربعة في الثانية، و تجب الجماعة في الاستسقاء أيضاً وجوباً شرطياً كوجوب الطهارة في النافلة.
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  صلاة القصر


  و إذا قصدت السفر إلى مسافة أربعة فراسخ عن وطنك، فما زاد و كان من نيتك الرجوع قبل العشرة و لم يكن شغلك السفر و لا سفرك معصية كنهي أحد الوالدين عنه أو قاصداً منه محرماً كقتل شخص محترم أو غصب مال و ما أشبه ذلك، و لم ينقطع سفرك بوطن، وجب عليك قصر الظهرين و العشاء بإسقاط الأخيرتين من كل واحدة إلَّا في المساجد الثلاث و الحائر الحسيني فيتخير، و كما تقصر الصلاة يسقط الصوم وجوباً و يقضيه في الحضر، و تسقط نوافل المقصورة إلَّا العشاء على الأصح. و من بلغ المسافة و لم يكن قصدها أو قصد الإقامة عشراً أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردداً أو كان سفره معصية أو منقطعاً بوطن ثانٍ له، وجب عليه البقاء على التمام و إنما يقصّر المسافر أو يفطر إذا جاز حد الترخص بخفاء أذان البلد و جدرانها معاً فلو خرج عن حد الترخص قبل الظهر جاز له الافطار و إلَّا وجب عليه اتمام صومه و كذا في العود إن وصل إليه قبل الظهر و لم يكن قد أفطر وجب صوم ذلك‌


  اليوم و حسب له و إلَّا استحب له الامساك، و لا يهدم الاقامة الخروج إلى ما دون المسافة بل يبقى على التمام ما لم يكن ناوياً للخروج من الأول فإن كان ناوياً له كانت الاقامة باطلة من أصلها و إذا خرج فالأحوط عدم المبيت خارجاً، و كذا يعتبر في التردد ثلاثين أن يكون في محل واحد و الا بقى على القصر، و من قصر في موضع التمام اعاد مطلقاً إلَّا في المقيم المقصّر جهلًا بأن حكمه التمام، و من أتمَّ في موضع القصر فإن كان جهلًا بالحكم مضت صلاته مطلقاً و إن كان بالموضوع أو عمداً أو نسياناً أعاد إن تذكر في الوقت فإن لم يفعل قضى و إلَّا فلا قضاء.


  و العبرة في شروط القصر و التمام بحال الأداء لا التكليف، فمن كان أول الوقت مسافراً فحضر آخره أتمَّ و العكس بالعكس، و يقضي الصلاة كما فاتت من قصر أو تمام، أما لو فاتته في وقت ملفّق فالأقوى التخيير و الأحوط الجمع، و يستحب جبر المقصورة بثلاثين مرة (سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله إلَّا اللّه و اللّه أكبر).
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  صلاة القضاء


  يجب على المكلف قضاء ما فاته من الفرائض حال البلوغ و العقل و الإسلام عمداً أو سهواً لنوم أو غيره إلَّا الحائض و النفساء و الكافر الأصلي إذا أسلم سقطت عنه و الحائض و النفساء تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها بعد دخول الوقت و قبل الحيض، و كذا لو طهّرت قبل آخر الوقت و لو بركعة، و لا قضاء على المجنون و لا المغمى عليه إلَّا أن يكونا بسببه، و كذا يقضي لو تركها لشرب المسكر و الأحوط لفاقد الطهورين الصلاة ثمّ القضاء، و المخالف إذا استبصر قضى ما تركه و ما صلّاه على خلاف مذهبه حتى على طريقة أهل الحق على الأحوط و يعيد في الوقت طهارته و ما صلّاه على مذهبه، و يقضي هو و المرتد زمان ردّته على الأحوط، و الأحوط المبادرة إلى القضاء و إن كان الأقوى جواز التأخير بما لا يؤدي إلى التهاون، و يجب الترتيب بحسب الفوات فيقضي ما فاته أولًا فأولًا و لو جهله كرر حتى يعلم بحصول الترتيب ما لم يستلزم العسر و المشقة المخلّة في أمور معاشه أو معاده فيصلي صبحاً بين ظهرين أو ظهراً بين صبحين و هكذا، فلو فاته خمس أيام صلى خمساً و عشرين أو أربعة أيام و صبحاً و لا يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة و إن كان أحوط، و تجوز النافلة وقت الحاضرة ما لم تزاحمها، و تقضي المرأة عن الرجل و تراعي حالها لا حال المنوب عنه، و من لم يعلم مقدار ما فاته صلّى حتى يستيقن الفراغ أو يظن، و من فاته فريضة لا يعلمها صلّى صبحاً و مغرباً و رباعية عمّا في ذمته يتخير فيها بين الجهر و الإخفات و لو ترددت بين السفر و الحضر صلّى مغرباً و ثنائية عمّا في ذمته كذلك، و يجب على أكبر أولاد الميت الذكور مع بلوغه عند الموت أن يقضي ما فات والده في مرض الموت وجوباً بل المرض مطلقاً بل مطلقاً على الأحوط إن لم يوص الميت بها أو بالثلث و إن تعددوا اشتركوا و مع عدم الولي بذلك المعنى الأحوط قضاء الوارث و يجوز الاستيجار.
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  صلاة الآيات


  تجب عند الخسوف و الكسوف و الزلزلة و كل آية مخيفة للنوع سماوية أو أرضية كالريح السوداء و نحوها أن يصلي المكلّف ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات ينوي و يكبر تكبيرة الأحرام و يقرأ الحمد ثمّ آية أو سورة فإن أكملها ركع و رفع رأسه و أعاد الحمد و سورة أو آية و هكذا و إن قرأ في الأول آية قرأ الآية التي بعدها دون الحمد و هكذا إلى أن يكمل السورة بحيث يكون قد قرأ الحمد و سورة في الركعة الأولى أو أكثر و حمداً و سورة في الثانية أو أكثر بين خمس ركوعات و الأحوط و الأفضل تكرار الحمد و سورة و وقتها من أول الشروع إلى تمام الانجلاء فيهما و عند الشروع في غيرهما و لو أحترق تمام القرص و لم يعلم قضاها وجوباً و مع العلم به و الإهمال أو النسيان يجب القضاء مطلقاً و يستحب القنوت فيها و الجماعة كاليومية و الحمد في كل ركوع و قراءة مثل يس و الروم و نحوهما إن وسع الوقت.
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  الصوم


  يجب على كل مكلف غير الحائض و النفساء و المسافر و المريض الامساك بقصد القربة إلى اللّه عن تعمد الأكل و الشرب مطلقاً و عن الجماع قبلًا أو دبراً، إنساناً أو بهيمة، حيّاً أو ميتاً، فاعلًا أو مفعولًا، و عن الاستمناء و عن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر أو حدث الحيض و النفاس و الاستحاضة بل يجب الغسل مع النقاء قبله و عن معاودة الجنب النوم مرتين قبل الفجر بعد انتباهتين و عن ايصال الغبار الغليظ إلى الجوف، في كل يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط فلو أخلَّ في شي‌ء منها وجب عليه القضاء و الكفارة، و يجب القضاء فقط لو عاد بعد انتباهة أو تعمد ألقي أو احتقن بالمائع و الأقوى كراهة رمس الرأس في الماء و الأحوط الاجتناب، أما الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (ع) فتتأكد حرمته و الأحوط القضاء معه، و يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو بشهادة عدلين أو بحكم المجتهد الجامع للشرائط أو الشياع فضلًا عن التواتر المفيد للعلم أو بإكمال عدة شعبان و مثله هلال شوال، و لا يقع في شهر رمضان غيره و لو نوى غيره لم يقع عنه و لا عن رمضان و الأولى في يوم الشك صومه بنية القربة بلا تعيين و يجزي عن رمضان لو صادفه و لا حاجة أيضاً في شهر رمضان إلى تعيين بل ينوي صوم هذا اليوم قربة إلى اللّه تعالى و هي كما عرفت الداعي بلا لفظ و لا أخطار و تجوز من أول الليل و تتضيق عند الفجر و تمتد في المسافر و الغافل و قضاء رمضان و غيره من أنواع الصوم الواجب إلى الزوال و يلزم في غيره التعيين، و كفارة إفطار رمضان كبرى مخيرة بين العتق و الصيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً، و كفارة قضاء رمضان مرتبة إطعام عشرة فإن عجز فصيام ثلاثة، و لا كفارة في شي‌ء من أنواع الصوم الواجب غيرهما.


  نعم، في مخالفة النذر كفارة يمين على الأقوى فيها الأمران عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين فإن عجز فثلاثة أيام، و كفارة جمع فيمن أفطر على محرم عتق و صيام و إطعام، و يسقط الصوم عن الشيخ و الشيخة وذي العطاش مع المشقة الشديدة في صومه، و تجب الفدية عن كل يوم بمدّ.


  و كذا الحامل المقرّب و المرضعة القليلة اللبن، و يقضي المرتد زمان ردته دون الكافر الأصلي و المخالف إذا استبصر، و قاضي شهر رمضان له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت فإن أفطر بعده كفّر، و التتابع غير لازم في شي‌ء من الواجب إلَّا في شهر رمضان وصوم الكفارة في واحد و ثلاثين يوم و النذر المعين فيه التتابع، و الصوم المستحب في السفر أقلّ ثواباً من الحضر، و يستحب الاعتكاف مطلقاً سيّما في العشر الأواخر من شهر رمضان، و لا يصح إلَّا في أحد المساجد الأربعة الحرمين أو الكوفة أو البصرة و هو عبارة عن نية اللبث فيها ثلاثة أيام متوالية صائماً فلا يصح إلَّا ممن يصح منه الصوم، و لا يخرج إلَّا لضرورة شرعية أو عادية أو أمر راجح شرعاً كتشييع جنازة أو قضاء حاجة مؤمن و نحوهما، و مع الخروج لا مشي تحت الظلال و لا يجلس و لا يصلي، و يحرم عليه كلّما يحرم على الصائم و له قطعه قبل الدخول في الثالث إلَّا إذا أشترط و لم يكن واجباً بنذر و نحوه، و يحرم عليه الجماع مطلقاً حتى في الليل فلو جامع كفّر، و في النهار تتضاعف و لو أفسده و هو واجب قضاه، و لو حاضت أو مرض المعتكف قضاه إن كان واجباً.
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  الزكاة


  و وجوبها شديد مؤكد و هي ثانية الصلاة، و تجب في تسعة أشياء:


  (1) و (2) النقدين الذهب و الفضة بشرط السكة و الحول و النصاب و هو عشرون دينار خمسة عشر مثقال صيرفي فيوازي عشر ليرات عثمانية، و الأحوط لزومها في التسع و هذا هو النصاب الأول، و يجب فيه ربع العشر ربع ليرة مثلًا و لا شي‌ء فيما نقص عن ذلك و لو حالت عليه أحوال ثمّ في أربعة دنانير بعد العشرين على ذلك القياس و لا شي‌ء فيما دونها أما الزائد فعلى تلك النسبة و نصاب الفضة الأول مائتا درهم و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل و فيها ربع العشر خمسة ثمّ أربعون، و كلّما زادت فعلى هذه النسبة و لا شي‌ء فيما نقص، فمن مضى عليه من المكلفين أحد عشر شهراً و هلَّ الثاني عشر مالكاً لذلك القدر عيناً متمكناً من التصرف فيه وجبت عليه زكاته بلغ ما بلغ.


  (3) و (4) و (5) الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم بشرط الملك و الحول كما مرَّ، و السوم في تمامه و عدم العمل كذلك و النصاب ففي الإبل اثنا عشر:


  1- خمس فشاة.


  2- عشر فشاتان.


  3- خمسة عشر فثلاث.


  4- عشرون فأربع.
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  5- خمس و عشرون فخمس.


  6- ست و عشرون فبنت مخاض.


  7- ست و ثلاثون فبنت لبون.


  8- ست و اربعون فحقة.


  9- إحدى و ستون فجذعة.


  10- ست و سبعون فبنتا لبون.


  11- إحدى و تسعون فحقتان.


  12- مائة و واحدة و عشرون ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ.
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  و يراعي أوفر العددين للفقراء ففي المائتين و خمسين خمس حقق لا ست بنات لبون و في المائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة لا أربع بنات لبون و هكذا.


  أما البقر فنصابان ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة، و أربعون فيه مسنة و هكذا كما مرَّ.


  و أما الغنم ففيها خمسة نصب:


  1- أربعون فشاة.


  2- مائة و إحدى و عشرون فشاتان.


  3- مائتان و واحدة فثلاث شياه.


  4- ثلاثمائة و واحدة فأربع شياه.


  5- أربعمائة ففي كل مائة شاة و هكذا.


  (6) و (7) و (8) و (9) الغلّات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بشرطين النصاب و هو خمسة أوسق يوازي ثمان وزنات، و خمس حقق و نصف إلَّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال بوزنة النجف، أو سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثين مثقالًا بعيار اسلامبول، و أن يملكه بالزراعة و ينمو في ملكه فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة و نحوهما فلا زكاة كما لا زكاة في الأقل و الزائد بحسابه و الواجب العشران سقى سيحاً أو بعلًا أو عذباً يعني بماء السماء أو بمص عروقه أو نصفه أن سقي بالدوالي أو القرب أو النواضح أو المكائن و نحوها، و لكن بعد إخراج المؤن و منها حصة السلطان و لو سقي بهما فالأغلب و لو تساويا قسط و يتعلق الوجوب عند صدق الاسم، و في الزبيب بصدق اسم العنب فلو تلفت قبل أو انتقلت عن ملكه فلا زكاة و لا ضمان.
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  و مستحقها الأصناف الثمانية:


  1- الفقراء.


  2- و المساكين: و هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم الواجبي النفقة، و يكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية بالصنعة.


  3- و العاملون عليها: و هم السعاة.


  4- المؤلفة قلوبهم: و هم الذين يستمالون لمساعدة المسلمين و إن كانوا كفاراً.


  4- و في الرقاب: و هم المكاتبون و العبيد تحتد الشدة.


  5- و الغارمون: أي المدينون في غير معصية اللّه.


  6- و في سبيل اللّه: و هو كل مصلحة أو قربة عامة كبناء القناطر و المساجد.


  7- و ابن السبيل المنقطع به في الغربة و إن كان غنياً في وطنه.


  و يعتبر في ما عدا المؤلفة الإيمان بل و عدم التجاهر بالمعاصي، و يعيد المخالف إذا دفعها لمثله، و لا يجوز دفعها لواجبي النفقة و لا الهاشميين و إن كان الدافع من غيرهم و لا يجب التوزيع على الأصناف، و يستحب إخراجها من كل ما تنبته الأرض كما يستحب للولي إخراجها من مال الصبي الزكوي.
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  زكاة الفطرة


  تجب على المكلّف الحر الغني و هو مالك قوت سنته له و لعياله في كل سنة عند هلال شوال و تتضيق عند طلوع الشمس على الأحوط و الأقوى إلى الزوال، و يجوز تقديمها بنية القرض ثمّ الاحتساب، و تقضى بعد العيد و يجب دفعها عنه و عن كل من يعول به و لو تبرعاً صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً و هكذا.


  و قدرها عن كل واحد نصف حقة و نصف وقية و واحد و ثلاثون مثقالًا إلَّا حمصتين بحقة النجف التي هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث، و بالأستانة حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان الأربع.


  و تجب فيها النية و دفعها لمستحقي زكاة المال و الأفضل دفعها إلى الإمام (عجل الله تعالى فرجه) و مع غيبته إلى نائبه العام من المجتهدين الجامعين للشرائط، و يستحب من الفقير حسب امكانه و لو بان يصرفها على عياله و تخرج من الحنطة و الشعير و الأرز و اللبن و غيرها من القوت الغالب.
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  الخمس


  و هو حق آل بيت محمد (صلوات اللّه عليه و عليهم) و المتهاون به يخشى أن يعدّ في الغاصبين لحقوقهم و الظالمين لهم، و يجب على كل مكلّف و الأحوط أن يخرجه الولي عن الصبي من أمواله التي يتعلق بها الخمس و هو في سبعة أشياء: الغنائم، و الغوص، و المعادن، و أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و الكنوز، و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، و الحرام المختلط بالحلال المجهول المقدار و المالك و لا يتميز مع عدم العلم بزيادته على الخمس.


  و يعتبر في المعادن و الكنوز النصاب و هو عشرون ديناراً بعد مئونة الإخراج و في الغوص دينار و في الأرباح ما زاد عن مئونة السنة له و لعياله مقتصداً، و يجب في الزائد.


  و يقسم الخمس من تلك الأمور ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) و مع غيبته تدفع لنائبه و هو المجتهد الثقة الأمين، و ثلاثة للفقراء و الأيتام و أبناء السبيل من السادة مع التزامهم بشريعة جدّهم (ص) و فقرهم.


  و الأنفال و هي كل أرض خربة باد أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض سلّمها أهلها من غير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الموات، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم الغير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له، و الغنائم المأخوذة بغير أذن الإمام (عجل اللّه فرجه)، و أمرها بعده لحاكم الشرع، و قد أباحوا (ع) لشيعتهم خصوص المساكن و المتاجر و المناكح من الغنائم.
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  تنبيه‌


  يستحب مؤكداً على ولي الصبي من أبيه و غيره تمرينه بعد السبع أو التسع على الصلاة، و الامتناع عن المحرمات التي فيها قبح ذاتي كالزنا و الكذب و السرقة، لا نسبي كدخول المسجد جنباً و مسّ القرآن محدثاً، و يمنعه عمّا فيه ضرر على ذات الفاعل كشرب الخمر و النجس و أكل الميتة، و الأحكام الشرعية كلها تشتمل على مصالح و مفاسد تعود إلى نفع المكلفين، و اللّه غني عن العالمين، و له الحمد و المجد و الفضل و المنة.
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